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يجري التذرع بالميثاق والميثاقية لانتهاك الدستور وتفريغ النظام الديمقراطي البرلماني من مضمونه بغية تحقيق مصالح حفنة من السياسيين القابضين على السلطة باسم طوائفهم، وذلك على حساب المواطنين أبناء الطوائف أنفسهم، ما أدى الى تقويض مقومات لبنان كوطن ودولة.
 
وضع الدستور في صيغته الاساسية في العام 1926 قبل أن يبصر الميثاق الوطني النور في العام 1943. وقد أخذ المشرع بالاعتبار في صياغته ما وصلت اليه التجارب الدستورية في سياق تطورها التاريخي، وبخاصة في فرنسا، كما أخذ بالاعتبار ايضا" بنية المجتمع اللبناني، فانطوى الدستور على اشكالية العلاقة بين الدولة والطائفة. وقد تمثل ذلك في اعتماد نظام ديمقراطي برلماني لرئيس الجمهورية فيه صلاحيات واسعة، وفي نص المادة 95 من الدستور التي جاء فيها أنه " بصورة مؤقتة والتماسا للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامةوبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك الى الاضرار بمصلحة الدولة". وقد وزعت قوانين الانتخابات المقاعد النيابية على الطوائف غير أن المادة 27 من الدستور نصت على أن " عضو مجلس النواب يمثل الامة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه"، لذلك اعتمدت الهيئة الناخبة الواحدة التي تفسح في المجال امام الناخب للاقتراع لمرشحين عن جميع المقاعد في الدائرة الانتخابية بغض النظر عن الانتماءات الطائفية.
 
شكل الدستور الركيزة الاساسية للدولة اللبنانية، ولم يكن بالامكان التنكر لواقع الطوائف المتجذرة تاريخيا في بنية المجتمع الذي قامت عليه الدولة ككيان سياسي وحقوقي جامع لا غنى للطوائف عنه لأنها غير قادرة بامكاناتها الذاتية على تلبية متطلبات ابنائها والحفاظ على مقومات وجودها.
 
هذا الاقتناع ولّد الميثاق الوطني في العام 1943، وقد جاء نتيجة ارادة وطنية جامعةوادراك عميق بأن العيش المشترك لا بدّ له أن يكون ركيزة الدولة التي تلبي متطلباته وتحقق الغاية المرجوة منه. فالعيش المشترك ليس هدفا بذاته انما هو وسيلة لبناء دولة تحقق الامن والاستقرار وتوفر شروط العيش الكريم لأبنائها ليكون ثمة فائدة من العيش المشترك، الذي لا يتعزز ويترسخ الاّ من خلال الدولة التي تشكل ضمانة لمواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم. وهذا ما يقود الى تقوية الدولة في اطار علاقتها الجدلية بالطائفة لأن اقتناع المواطنين بأن الدولة هي ضمانتهم الوحيدة يؤدي الى تقوية انتمائهم الوطني على حساب أي انتماء آخر، فيتوحد المواطنون بالدولة وتترسخ الوحدة الوطنية.
 
ان العودة الى بيان رئيس حكومة رياض الصلح أمام المجلس في 7 تشرين الاول من العام 1943 والى خطب الرئيس بشاره الخوري، تؤكد أن غاية الميثاق الوطني هي بناء الدولة المستقلة التي تحقق الاهداف المرجوة من العيش المشترك. والمشاركة الطوائفية في السلطة، التي كرسها الميثاق، ارتبطت بهذه الغاية.
 
لقد ادرك الرئيس فؤاد شهاب بعمق حقيقة الميثاق في علاقته بالدستور فجسّد هذه الحقيقة في تحمله مسؤولية بناء دولة الاستقلال التي تحقق وحدتها من خلال أدائها فتزداد قوة ومنعة وقدرة على استيعاب مكوناتها وفي طليعتها المكونات الطائفية.
 
لقد ارتكزت التجربة الشهابية على تحقيق غاية الميثاق لبناء الدولة الموعودة وذلك من خلال تحديث الادارات العامة كخطوة تقود الى تحديث المؤسسات الدستورية الذي يتطلب تحولات عميقة في واقع البنية المجتمعية التقليدية، نظرا للعلاقة بين البنى الدستورية والبنى المجتمعية. فتلبية الادارات العامة متطلبات المواطنين المعيشية ووضع البلاد على طريق التنمية الشاملة للمناطق يقود الى اتساع الطبقة الوسطى، ركيزة التطور والازدهار والاستقرار الاجتماعي، والى تلاشي العصبيات والعلاقات الزبائنية، وذلك بسبب قيام علاقة مباشرة بين الدولة والمواطن وانتفاء الحاجة الى وسيط. ما يقود الى تطوير انماط العلاقات المجتمعية وقيام هيئات تتخطى في تركيبتها الانقسامات الطائفية والمذهبية والعشائرية والمناطقية، وتدفع في أدائها المؤسسات الدستورية باتجاه التطور والتحديث. لذلك ركزت التجربة الشهابية على انشاء المؤسسات الكفيلة بتفعيل الادارات العامة وضبط أدائها وتوفير شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وقد نجحت الى حد كبير، غير أن عوامل داخلية وخارجية تضافرت وساعدت على اجهاضها واغراق لبنان في حروب مدمرة انتهت باتفاق الطائف.
 
الحروب هذه عمقت الانقسامات الطائفية ولكنها لم تتمكن من القضاء على روحية الميثاق الوطني التي انبعثت مجددا في وثيقة الوفاق الوطني في العام 1989. وقد انطوت على مشروع بناء الدولة التي تحقق غاية الميثاق الوطني أي الدولة التي ترسخ العيش المشترك من خلال توفير العيش الكريم للمواطنين، فادخل الميثاق بالدستور وأصبح جزءا لا يتجزء منه. وقد برز ذلك في مقدمة الدستور التي حسمت الجدال حول هوية لبنان وانتمائه العربي وأكدت أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وعلى أن الشعب مصدر السلطات في نظام جمهوري ديمقراطي برلماني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، واحترام الحقوق والحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، والالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وتجسيد مبادئه في جميع الحقول والمجلات دون استثناء. وهذه الامور هي من مقومات الدولة التي تحقق غاية الميثاق الوطني. وقد رسمت مقدمة الدستور الأسس التي ينبغي أن ترتكز عليها السياسات العامة لتحقق هذه الغاية، فنصت على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تمايز او تفضيل، وعلى أن الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن اساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام. وهذا مستوحى من التجربة الشهابية التي اولت المناطق النائية اهتماما خاصا على صعيد التنمية كخطوة اساسية على طريق تحقيق الاندماج الوطني والاستقرار.
 
من ناحية ثانية، وسّعت التعديلات الدستورية مفهوم المشاركة، في بعديها الطوائفي والوطني، من خلال توزيع المقاعد النيابية بين الطوائف والمناطق في اطار المناصفة مع التأكيد على ان النائب يمثل الامة جمعاء، واناطة السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء وجعله مؤسسة قائمة بذاتها خاضعة للرقابة والمحاسبة من قبل مجلس النواب المنبثقة سلتطه من الشعب والخاضع في ممارسته السلطة الاشتراعية للرقابة على دستورية القوانين المناطة بالمجلس الدستوري. وقد جاء ذلك كخطوة على طريق تحديث النظام الديمقراطي البرلماني المعمول به في لبنان، وتحول الدولة في مسار رسمته المادة 95 من الدستور الى دولة مدنية وذلك بعد المرور بمرحلة انتقالية تمثل فيها الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الحكومة، وتلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية.... باستثناء وظائف الفئة الاولى التي توزع مناصفة بين المسيحين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.
 
وجاء في المادة 95 ما يلي: "على مجلس النواب، المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحين، اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية".
هذا وقد جاء في مقدمة الدستور" ان الغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية". فاستعادت المقدمة هذه ما ورد في بيان حكومة الرئيس رياض الصلح في العام 1943.
 
التمهيد لالغاء الطائفية يتطلب العودة الى التجربة الشهابية ووضع السياسات التي يحقق تنفيذها التنمية الشاملة بأبعادها الثقافية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بهدف تحقيق الاندماج الوطني بالدولة وتقوية الانتماء الوطني، ما يؤدي الى استيعاب الدولة للطوائف وتلاشي العصبيات الطائفية، وهذه هي المهمة التي اناطها الدستور بالهيئة الوطنية وبالسلطتين الاشتراعية والاجرائية، من أجل التحوّل الى الدولة المدنية التي يتمثل فيها الشعب في مجلس للنواب على اساس وطني وتمثل فيها الطوائف ككيانات دينية في مجلس للشيوخ وفق المادة 22 من الدستور.
 
ممارسة السلطة في اطار المؤسسات الدستورية، بعد اتفاق الطائف، سلك مسارا" معاكسا" تماما" للمسار الذي رسمه الدستور. وفسر الميثاق الوطني على أنه ميثاق بين القابضين على السلطة باسم طوائفهم من أجل توزيع الدولة حصصا في ما بينهم وتحقيق المكاسب الشخصية على حساب المواطنين أبناء طوائفهم. فغدا الميثاق، وفق هذا المفهوم المشوه، في تعارض مع الدستور الذي جرى الامعان في انتهاكه في ذريعة الحفاظ على الميثاق.
لقد أدى هذا النهج المتخلف الى تعميق الانقسمات الطائفية واستشراء الفساد وانهيار الدولة والتنكّر للميثاق وتشويه المفاهيم الدستورية والميثاقية على حد سواء.
 
وبما أن قيمة المؤسسات من قيمة من يتولى شؤونها، على حد قول العلامة " ليون دوغي "، فاعادة بناء الدولة تتطلب رجال دولة وليس زعماء طوائف، فزعيم الطائفة لا يستطيع أن يكون رجل دولة.
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